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شاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثلّهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقبّة
تونس،،93عدد
القانوني، مقرّها الإجتماعياالشركة ******* في شخص ممثلّها‍ا :والمعقبّ ضــدّه‍

************، نائبها الأستاذ ****** عن مجمع المحاماة
والإستشارة الكائن بعمارة ******* الطابق ***** *******-تونس

:ملخّـص وقـائع القضيـّة

تعلقّتمعمّقةجبائيةّمراقبةإلىخضعتضدّهاالمعقبّأنّالقضيةّوقائعتفيد
التكوينعلىوالأداءالموردمنوالخصمالإحتياطيةوالأقساطالشركاتعلىبالضريبة

المؤسّساتعلىوالمعلومالأجراءلفائدةبالمسكنالنهوضصندوقفيوالمساهمةالمهني
الصناعيةالتنافسيةالقدرةتنميةفيوالمساهمةالتجاريةأوالمهنيةأوالصناعيةالصبغةذات

عنهاوترتب2001ّو2000و1999و1998سنواتشملتالمضافةالقيمةعلىوالأداء
يقضي17/2002عددتحت2002أكتوبر28بتاريخالإجباريالتوّظيففيقرارصدور

أصلاد741.373,925قدرهالتونسيةللبلادالعامةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتها
تعهدّتالتيبتونسالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترضوكيلهاإلىتبليغهتمّوخطايا
بقبولالقاضي413عددالإبتدائيالحكم2003جويلية3بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّ

بالحطوذلكنصّهتعديلمعالإجباريالتوّظيفقراربإقرارالأصلوفيشكلاالإعتراض
وهوالتأخيروخطاياالأداءأصلد413.293,137قدرهماإلىبهاالمطالبالمبالغمن

التيبتونسالإستئنافمحكمةأمامضدّهاوالمعقبّالمعقبّةمنكلّاستأنفهالذيالحكم
بتاريخ11109و11445عددالجبائيالإستئنافيالحكمفيهماوأصدرتبالقضيتّينتعهدّت

الحكمإقرارالأصلوفيشكلاالأصليينالإستئنافينبقبولوالقاضي2004أكتوبر25
وستيّنوثلاثةمائتينإلىوخطاياأصلاالأداءمبلغمنبالحطّوذلكنصّهتعديلمعالإبتدائي



التقريرحسبد(263.326,012)012ومليماتديناراوعشرينوستةّوثلاثمائةألفا
المورقللبلورالصناعيةالشركةالمستأنفةوإعفاء2004جويليةغرةفيالمؤرخالتكميلي

هوالحكموهذاعليها،القانونيةالمصاريفوحملإليهاالمؤمّنمعلومهاوإرجاعالخطيةمن
محلّ الطعّن الماثل.

الإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
بقبولوالقاضي11109و11445عددالقضيتّينفي2004أكتوبر25بتاريخبتونس

بالحطّوذلكنصّهتعديلمعالإبتدائيالحكمإقرارالأصلوفيشكلاالأصليينالإستئنافين
ديناراوعشرينوستةّوثلاثمائةألفاوستيّنوثلاثةمائتينإلىوخطاياأصلاالأداءمبلغمن

2004جويليةغرةفيالمؤرخالتكميليالتقريرحسبد(263.326,012)012ومليمات
إليهاالمؤمّنمعلومهاوإرجاعالخطيةمنالمورقللبلورالصناعيةالشركةالمستأنفةوإعفاء

وحمل المصاريف القانونية عليها.

إجراءات الطعن بالتعقيب :

تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي :
2005جوان29:القيامتاريخ
2005جويلية30:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

معفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقبّة:طلبات
ضدّها،المعقبّعلىالقانونيةّالمصاريفوحملالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالإحالة

وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

موجز أسباب الطعّن:

28بتاريخالصادر2001لسنة123عددالقانونمن39الفصلأحكامخرقأوّلا:
قضتلمّاالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،2002لسنةالماليةبقانونالمتعلق2001ديسمبر

أي،2002ديسمبر27بتاريخضدّهاالمعقبّقبلمنالمقدّمةالتصحيحيةّالتصاريحبقبول
قدتكون،2002سبتمبر21بتاريخإليهاوتبليغهالإجباريالتوظيفقرارصدورقبل

الماليةالقباضةلدىتصحيحيةتصاريحإيداعاشترطالذيالمذكور39الفصلأحكامخرقت
.2002أفريلغرةقبل

تقاريرهامختلفوفيإستئنافهاعريضةفيتمسّكتالإدارةأنّبمقولة،التعليلضعفثانيا:
العاديةغيرالتصرّفأعمالقبيلمنتعتبرلشركاتهاضدّهاالمعقبّمساعدةبأنّالتكميلية

التيالفوائدعلىمستوجبالمضافةالقيمةعلىكأداء%6نسبةبتوظيفمطالبةوأنهّا
7و1الفصلينلمقتضياتطبقاالغيرذمةعلىالموضوعةالمبالغعلىتوظيفهاعلىتغافلت

بالإمتيازاتالمطلوبةالشركةتمتعبعدمتمسّكتكماالمضافةالقيمةعلىالأداءمجلةمن



بقانونالمتعلق2001ديسمبر28بتاريخالصادر123عددالقانونمن39بالفصلالواردة
بالسلبلاعليهاتردولمالمسائلهذهتناقشلمالإستئنافمحكمةأنّإلا2002ّلسنةالمالية

تأثير على وجه الفصل في القضية.ولا بالإيجاب بالرغم من صبغتها الجوهرية لما لها من

شكلا.:  رفض التعقيب أصلا إن إستقامطلبات نائب المعقبّ ضدّها

2006جانفي3:ضدّهاالمعقبّنائبردّ

هذا الردّ تضمّن ما يلي:

محضرمنوخاصةالملفوثائقمنيتبينّبأنهّضدّهاالمعقبّنائبدفع:الشكلجهةمن
وثانيهماالعموميةللمصالحمستشاربرتيةأحدهماإداريينعونينأنّالتعقيبمستنداتتبليغ
لاأنهّحينفيمنوّبتهإلىالتعقيبمستندات2005أوت6يومبلغّامركزيمتفقدبرتبة
طريقعنتبليغوكلّالمنفذينالعدولبواسطةإلاّالمستنداتتبليغالتعقيبيالطورفييمكن

بالتاّليويوجبتبلغّلمالمستنداتأنّاعتبارذلكجزاءويكونللقانونمخالفةيمثلالأعوان
الحكم بسقوط الطعّن.

:من جهة الأصل

المعقبّنائبدفع،2002لسنةالماليةقانونمن39الفصلأحكامبخرقيتعلقّفيماأوّلا:
39الفصلتخرقلمفيهالمطعونالحكممحكمةفإنّالمعقبةبهتمسّكتلماخلافابأنهّضدّها

قبلالمقدمةالتصحيحيةالتصاريحإلاّتقبللمأنهّاذلكتطبيقأحسنطبقتهوإنمّاالمذكور
يقضي2004جوان21بتاريختحضيرياحكماأصدرتوقدبالقانونعليهالنصوصالأجل

التصحيحيللتصريحالإعتباربعينالأخذبعدالأداءاتاحتساببإعادةالإدارةبمطالبة
الآجالاحترامبخصوصتطبيقهالإدارةطلبتماوهوفقط2002أفريل8يومالمقدم

الذكر.سالف39بالفصلعليهاالمنصوص
المعقبةبهتمسكتلماخلافابأنهّضدّهاالمعقبّنائبدفع،التعليلضعفبخصوصثانيا:

39الفصلأحكامبخرقيتعلقواحدامطعناإلاّتتضمّنلمالإستئنافمستنداتعريضةفإنّ
منيبرزولممنهموقفهاوأيدّتالموضوعمحكمةناقشتهوقد2002لسنةالماليةقانونمن

محكمةتناقشهاحتىّأخرىمطاعنأثارتالإدارةأنّالإستئنافمستنداتعريضة
الإستئناف.

:القــانون
:من جهة الشكل-

تبليغمحضرمنوخاصةالملفوثائقمنيتبينّبأنهّضدّهاالمعقبّنائبدفعحيث
برتبةوثانيهماالعموميةللمصالحمستشاربرتبةأحدهماإداريينعونينأنّالتعقيبمستندات



فييمكنلاأنهّحينفيمنوّبتهإلىالتعقيبمستندات2005أوت6يومبلغّامركزيمتفقد
الأعوانطريقعنتبليغوكلّالمنفذينالعدولبواسطةإلاّالمستنداتتبليغالتعقيبيالطور

يمثل مخالفة للقانون.

:"يتمّأنهّعلىالإداريةّبالمحكمةالمتعلقّالقانونمن)جديد(69الفصلنصّوحيث
المنفذينالعدولطرفمنالمتبعةالعاديةالصيغحسبالوثائقمنوغيرهاالمذكراتإبلاغ

المؤسساتأوالدولةإلىبالنسبةخاصةبقوانينعليهاالمنصوصالعاديةالصيغحسبأو
العمومية ذات الصبغة الإدارية أو للجماعات المحلية."

عنالوثائقمنوغيرهاالمذكراتتبليغأنّالفصلهذاأحكامقراءةمنيتبينوحيث
ذاتالعموميةوالمؤسساتالدولةإلىبالنسبةاستثناءيتضمنالمنفذينالعدولطريق

بموجبمغايرةتبليغطرقإتباعلهايخوّلالتيالمحليةوالجماعاتالإداريةالصبغة
نصوص خاصة.

الأمرأنّاعتبارعلىالخصوصهذافيالمحكمةهذهقضاءفقهاستقرّوحيث
التبليغبأعمالالقيامللدولةالتابعةالماليةللمصالحيخوّل1884أكتوبر3فيالمؤرخ

الحالقضيةفيالمعقبّةبهقامتماوهوأعوانهاطريقعنالمنفذينللعدولعادةالموكولة
.1الأمر  الذي يتجّه معه رفض هذا الدفع

مستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنقدّمقديكونالتعقيبمطلبفإنّلذلكتبعاحيث
الناحية.جميع إجراءات القيام الشكلية، لذا نقترح قبوله من هذه

:-من جهة الأصل
لسنة123عددالقانونمن39الفصلأحكامخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن

:2002لسنةالماليةبقانونالمتعلق2001ديسمبر28بتاريخالصادر2001

المقدّمةالتصحيحيةّالتصاريحبقبولقضتلمّاالإستئنافمحكمةبأنّالمعقبّةتمسّكت
الإجباريالتوظيفقرارصدورقبلأي،2002ديسمبر27بتاريخضدّهاالمعقبّقبلمن

الذيالمذكور39الفصلأحكامخرقتقدتكون،2002سبتمبر21بتاريخإليهاوتبليغه
.2002أفريلغرةقبلالماليةالقباضةلدىتصحيحيةتصاريحإيداعاشترط

الحكممحكمةفإنّالمعقبةبهتمسّكتلماخلافابأنهّضدّهاالمعقبّنائبودفع
إلاّتقبللمأنهّاذلكتطبيقأحسنطبقتهوإنمّاالمذكور39الفصلتخرقلمفيهالمطعون
حكماأصدرتوقدبالقانونعليهالنصوصالأجلقبلالمقدمةالتصحيحيةالتصاريح
بعدالأداءاتاحتساببإعادةالإدارةبمطالبةيقضي2004جوان21بتاريختحضيريا

طلبتماوهوفقط2002أفريل8يومالمقدمالتصحيحيللتصريحالإعتباربعينالأخذ
الذكر.سالف39بالفصلعليهاالمنصوصالآجالاحترامبخصوصتطبيقهالإدارة

.2007مارس19بتاريخ37702عددالقضيةفيالصادرالتعقيبيالقرارإلى-الرجوع1



:"تطبقّأنهّعلىالمذكور39الفصلمنوالثالثةالثانيةالفقرتينأحكامنصّتوحيث
تبليغشأنهافيتمتصاريحبعنوانالمودعةالتصحيحيةالتصاريحعلىالفصلهذاأحكام
ويتم.2001ديسمبر31ونوفمبر7بينالممتدةالفترةخلالللأداءإجباريتوظيفقرار
.2002أفريلغرّةقبلالحالةهذهفيالتصحيحيةالتصاريحإيداع

تمتصاريحبعنوانالمودعةالتصحيحيةالتصاريحعلىالفصلهذاأحكامتطبقّولا
."2002جانفيغرةمنابتداءللأداءإجباريتوظيفقرارتبليغشأنهافي

الحكممحكمةأنّالملفأوراقمنيتضّحفإنهّالمعقبّةبهتمسّكتلماخلافاوحيث
ديسمبر27بتاريخضدّهاالمعقبّمنالمقدّمةالتصحيحيةالتصاريحتقبللمفيهالمطعون

21بتاريخأصدرتأنهّاذلك2002أفريل8يومالمقدمالتصريحفقطقبلتوإنمّا2002
الأخذبعدالأداءاتاحتساببإعادةالإدارةبمطالبةيقضيتحضيرياحكما2004جوان
ذلكإلىالإدارةاستجابتوقدفقط.أفريل8يومالمقدّمالتصحيحيللتصريحالإعتباربعين

فيه.المطعونالحكمإليهاستند2004جويلية1فيمؤرّختكميليبتقريروأدلت

تقبللمالمعقبّةبذلكتمسّكتلماوخلافاالإستئنافمحكمةفإنّلذلكتبعاوحيث
يتجّهالذيالأمر2002ديسمبر27بتاريخضدّهاالمعقبّمنالمقدّمةالتصّحيحيةّالتصّاريح

معه رفض هذا المطعن.

:عن المطعن الثاّني المأخوذ من ضعف التعليل

تقاريرهامختلفوفيإستئنافهاعريضةفيتمسّكتالإدارةأنّالمعقبّةلاحظت
العاديةغيرالتصرّفأعمالقبيلمنتعتبرلشركاتهاضدّهاالمعقبّمساعدةبأنّالتكميلية

التيالفوائدعلىمستوجبالمضافةالقيمةعلىكأداء%6نسبةبتوظيفمطالبةوأنهّا
7و1الفصلينلمقتضياتطبقاالغيرذمةعلىالموضوعةالمبالغعلىتوظيفهاعلىتغافلت

بالإمتيازاتالمطلوبةالشركةتمتعبعدمتمسّكتكماالمضافةالقيمةعلىالأداءمجلةمن
بقانونالمتعلق2001ديسمبر28بتاريخالصادر123عددالقانونمن39بالفصلالواردة
بالسلبلاعليهاتردولمالمسائلهذهتناقشلمالإستئنافمحكمةأنّإلا2002ّلسنةالمالية

القضيةفيالفصلوجهعلىتأثيرمنلهالماالجوهريةصبغتهامنبالرغمبالإيجابولا
وهو ما يجعل قرارها ضعيف التعليل وعرضة للنقض.

مستنداتعريضةفإنّالمعقبةبهتمسكتلماخلافابأنهّضدّهاالمعقبّنائبودفع
لسنةالماليةقانونمن39الفصلأحكامبخرقيتعلقواحدامطعناإلاّتتضمّنلمالإستئناف

مستنداتعريضةمنيبرزولممنهموقفهاوأيدّتالموضوعمحكمةناقشتهوقد2002
محكمة الإستئناف.الإستئناف أنّ الإدارة أثارت مطاعن أخرى حتىّ تناقشها



بالملفالمضمّنةالوثائقوإلىالإستئنافمستنداتإلىبالرّجوعيتضّحوحيث
من39الفصلبخرقيتعلقّوحيدبمطعنإلاّتتمسّكلمالإدارةأن11109ّعددالإستئنافي

.2002لسنةالماليةقانون

قبيلمنتعتبرلشركاتهاضدّهاالمعقبّمساعدةبأنّالمتعلقّةالمطاعنأنّوحيث
المضافةالقيمةعلىكأداء%6نسبةبتوظيفمطالبةوأنهّاالعاديةغيرالتصرّفأعمال

الغيرذمةعلىالموضوعةالمبالغعلىتوظيفهاعلىتغافلتالتيالفوائدعلىمستوجب
الإدارةبهاتتمسّكلمالمضافةالقيمةعلىالأداءمجلةمن7و1الفصلينلمقتضياتطبقا
.11445عددبالقضيةالمضمّنةإستئنافهمستنداتفيضدّهاالمعقبّمحاميبهاتمسّكوإنمّا

القانونيةوالأسبابالواقعيةالإعتباراتعلىالتتنصيصالأحكامتعليليقتضيوحيث
التعّليلضعفوأنّالقاضي،قناعةتشكيلإلىأدّتوالتيالحكماتخّاذأساسهاعلىتمّالتي

إفصاحهاعدمأوالأطرافلأحدالجوهريةّالدفوعاتعنالإجابةالمحكمةإهمالفييتمثلّ
عن السّند القانوني أو الواقعي الذي تأسّس عليه حكمها.

جوان21بتاريخأصدرتالإستئنافمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمتضمّنوحيث
بعينالأخذبعدالأداءاتاحتساببإعادةالإدارةبمطالبةيقضيتحضيرياحكما2004

وأدلتذلكإلىالإدارةاستجابتوقدفقط.أفريل8يومالمقدّمالتصحيحيللتصريحالإعتبار
المطعونللحكمإصدارهاعندالمحكمةإليهاستند2004جويلية1فيمؤرّختكميليبتقرير

فيه.

التعّليلبضعفمشوبايكنلمفيهالمطعونالحكمفإنّبيانهسبقماإلىاستناداوحيث
الماثل أصلا.ممّا اتجّه معه رفض هذا المطعن كسابقه كرفض مطلب التعّقيب

المقتـرح :

: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلاأوّلا-

حمل المصاريف القانونيةّ على المعقبّة.- ثانيا :

2008أكتوبر7بتاريخحـرّر

المقرّر :

حسين عمارة


